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رغبة تركيا في التفاهم 

لم تتفاعل معها القاهرة 

الرافضة للتدخل في 

ليبيا ولإيواء أنقرة لجماعة 

الإخوان

الدوائر اإسلامية في 

الجزائر تركب موجة 

معتقلي الرأي عبر توظيف 

ملف سجنائها بهدف قلب 

الموازين السياسية

 القاهــرة – تريـــد تركيـــا أن تتعامل 
مع الـــدول المختلفة معهـــا بلغة التجارة 
والمساومات التي تجيدها، ترفع شعارات 
المبادئ والشـــرعية عندما تجدها مفيدة 
لمصالحهـــا، وتتخلى عنهـــا إذا وجدتها 
متعارضة. وتســـعى أنقرة إلـــى تطبيق 
معاييرها على الآخرين بزعم الاستفادات 

المتبادلة.
ربما تكون هذه الطريقـــة قد مكنتها 
مـــن تحقيق جزء من أهدافها مع الجهات 
التي تتقنها مثلهـــا، لكن هناك قضايا لا 
تصلـــح معها مناورات وأســـاليب الغزل 

غير العفيف.

خطاب بلا مضمون

وجه ياسين أقطاي، مستشار الرئيس 
التركي، رسالة إلى مصر، مساء الجمعة، 
مليئة بالإشـــارات السياسية. فمن حيث 
المنبـــر، جـــاءت عبـــر موقـــع ”الجزيرة“ 
القطرية، وليســـت وســـيلة إعلام تركية، 
مـــا يعنـــي أن هنـــاك تفاهما بـــين أنقرة 
والدوحة على فكرة التقارب مع القاهرة.

مـــن حيـــث التوقيـــت، جـــاءت بعـــد 
تلميحـــات قطريـــة عـــدة للمصالحة مع 
دول المقاطعة العربية (مصر والسعودية 
والإمـــارات والبحرين) ومـــا وجدته من 
رفض حاســـم، طالمـــا لم تلتـــزم بالبنود 
الكاملـــة للمصالحة بعدما تصورت قطر، 
بالتعـــاون مـــع تركيـــا، إمكانيـــة تفكيك 
الرباعـــي العربـــي أو اختراقه من خلال 

استقطاب دولة كبيرة بحجم مصر.
القاهـــرة  طـــرح  أن  تركيـــا  تيقنـــت 
لمبادرتهـــا الأخيرة لحل الأزمـــة الليبية، 
الهدف منه منـــع تدخلاتها في الأراضي 
المرتزقـــة  عـــن  يدهـــا  ورفـــع  الليبيـــة، 
والإرهابيين ودعم الميليشـــيات وحكومة 
الوفاق، بالتالـــي تعطيل توجهات أنقرة 
نحو المزيد من التوظيف لمذكرات التفاهم 
مـــع طرابلـــس فـــي منطقة شـــرق البحر 
المتوســـط، الأمـــر الـــذي ســـيكون مكلفا 

للرئيس رجب طيب أردوغان.
إذا نجحـــت أنقرة في خطوة التهدئة 
مـــع مصـــر، قـــد تتعثر فـــي الكثيـــر من 
الخطـــوات الإقليمية والدولية الســـاعية 
فالأيـــام  تحركاتهـــا،  علـــى  للتضييـــق 

الماضيـــة شـــهدت خطـــوات حثيثة على 
الصعيـــد الثنائي، حيث وقعـــت إيطاليا 
اتفاقيـــة لترســـيم الحـــدود البحرية مع 
اليونـــان، وعلى الصعيـــد الجماعي، بدأ 
الاتجاه إلى تطوير التعـــاون بين عملية 
”إيريني“ وحلف شـــمال الأطلنطي (ناتو) 
لمنع تصدير الأســـلحة التركية إلى ليبيا، 
والالتـــزام بقـــرار مجلس الأمـــن في هذا 

الصدد.
اســـتخدم  للقاهرة،  أقطـــاي  عـــرضُ 
فيه لغة براغماتيـــة لأقصى درجة، قائلا 
”تركيا ومصر لهما مصالح مشـــتركة في 
مياه البحر المتوسط الدولية.. الأفضل أن 
نغض الطرف عن الخلافات بيننا في هذا 
الموضوع، فنحن عندما نختلف في قضية 
ليس من الحكمـــة أن نكون أعداء في كل 
القضايا، فنحن نتفق مع روسيا في أمور 
ونختلف في مواضيع أخـــرى“. فالرجل 
يريد تفصيل صفقة على مزاجه يستبعد 
منها الحديـــث عن جماعة الإخوان ودعم 

المتشددين.
مـــا يعـــزز فكـــرة المنـــاورة فـــي هذا 
الخطاب، أنه ألمح إلى وجود دول إقليمية 
تحرّض القاهرة على الابتعاد عن أنقرة، 
وهي إشـــارة كافية لتفريغ رسالة أقطاي 
مـــن محتواهـــا، والتي جـــاءت بعد يوم 
واحد من رســـالة شـــبيهة قدمهـــا وزير 
الخارجية، مولود جاويش أوغلو، أشـــار 
فيهـــا إلى حجـــم الوجـــع، وأن ”الطريقة 
الأكثـــر عقلانيـــة لعـــودة العلاقـــات بين 
البلدين، تكون عبر الحوار والتعاون مع 

تركيا بدلا من تجاهلها“.
رغبـــة تركيا فـــي التفاهـــم مع مصر 
ليســـت جديـــدة، فقد ســـبقتها تلميحات 
مماثلة في فترات ســـابقة، ولم تجد لدى 
القاهـــرة أذنا صاغية، وجـــرى إهمالها، 
لذلك عندما احتفلت وســـائل إعلام تركية 
الشهر الماضي بمقال لكاتب مصري لوّح 
فيه بإمكانية إعـــادة النظر في العلاقات 
مـــع أنقـــرة، ســـارعت جريـــدة الأهـــرام 
الرسمية التي ينتمي إليها الكاتب بنفي 
مســـؤوليتها عن فحوى المقال، مؤكدة أن 
السياســـة الخارجية تعبر عنها مؤسسة 
الرئاســـة في مصـــر، ووزارة الخارجية، 
بمعنـــى أن القاهرة لن تتجاوب مع رغبة 

أنقرة في المصالحة.
يأتـــي العـــزف الراهـــن علـــى وتـــر 
التعاون في شـــرق المتوسط انطلاقا من 
الترســـيم البحري بين أردوغان ورئيس 
حكومـــة الوفـــاق، فايز الســـراج، ومنح 
نحو 35 ألف كيلومتر من المياه الإقليمية 

لمصـــر، زيادة عن حصتها المعروفة، وهي 
رســـالة فهمتها القاهـــرة مبكرا ولم تعبأ 
بهـــا، لأن الاتفاق باطل، والترســـيم يثير 
شكوك دول كثيرة، وتعاملت مع مذكرات 
أردوغان والســـراج برفض تام، حتى لو 

كانت تجني من ورائها مكاسب.
تسير الخطوات التركية على الحافة، 
بمعنى أن قيادتها تريد أن تمنح وتمنع، 
وتأخذ وتعطـــي، بالطريقـــة التي تراها 
مناســـبة من وجهـــة نظرهـــا، متجاهلة 
علامات كثيـــرة حددتها القوى المناهضة 
لها، ومـــن الصعوبة اختراقهـــا، كما أن 
ترســـيم أردوغان – السراج عليه علامات 
استفهام عديدة، ومرتبط بوجود الأخير 
علـــى رأس الحكومـــة، المعرّضـــة أصلا 
للرحيل في أي وقت عندما تنطلق عملية 

تسوية سياسية جادة في ليبيا.

تركيـــا  عـــلاوة علـــى أن ”مجاملـــة“ 
البحريـــة، جـــزء منهـــا اضطـــراري، كي 
تضمـــن حصـــة كبيـــرة في ميـــاه البحر 
المتوســـط، لتُوجـــد بينها وحـــدود ليبيا 
ممـــرا منطقيـــا، حيـــث تقـــع مصـــر في 
المنتصـــف تقريبـــا، وجـــزء ينطوي على 
مكونات سياســـية غرضهـــا إيجاد فتنة 
بين دول منتدى البحر المتوســـط، ومقره 
القاهـــرة، وهو الأداة الإقليميـــة الفاعلة 
المؤثـــرة  الـــدول  حولهـــا  تلتـــف  التـــي 
والمتضررة من تصرفات تركيا في شـــرق 

المتوسط.

تشبيك سياسي

تعد مصر القاســـم المشترك بين دول 
المنتـــدى، إذا قبلـــت القاهـــرة بالتعاون 
مـــع أنقرة ســـوف تتســـبب فـــي متاعب 
مع الـــدول الأخرى، أو علـــى الأقل تعيد 
ترتيـــب أوراقهـــا، فتتداخل وتتشـــابك، 
وتتنافـــر وتتباعد، وهو ما يحقق لتركيا 
مصلحة عاجلة تمكنهـــا من المضي قدما 
في أهدافها البغيضـــة، والتي لا تتوقف 
عند حدود بحرية أو خرائط على الأرض، 
كأنها تريد أن تتحالف مع مصر لتســـهل 
مهمة رغبتهـــا في الهيمنـــة على مقاليد 

أمور كثيرة في المنطقة.
لجـــأت تركيا أيضا إلى طمأنة مصر، 
وهي تعلن تصميمها على بســـط نفوذها 
على مســـاحة كبيرة من أراضـــي ليبيا، 
والتـــي تؤثر بقـــوة في أمنهـــا القومي، 
زاعمـــة أنها لا تســـتهدف القاهـــرة، في 
محاولـــة أخـــرى لرفـــع الانزعـــاج عنها 

ممّا هـــو قادم من الغـــرب، وأنه لا حاجة 
للإعلان عـــن جاهزية مصرية عســـكرية 

على الحدود مع ليبيا.
أردوغـــان،  مستشـــاري  مشـــكلة 
أن خطابهـــم يحمـــل حزمـــة كبيـــرة من 
التناقضـــات، وفقد قدرا مـــن مصداقيته 
السياسية لدى القريبين والبعيدين، ولن 
تنطلي الكلمات المعسولة التي يتفوه بها 
بعض المســـؤولين على مصـــر، لأن أنقرة 
تملك أكثر من خطـــاب ينحصر هدفه في 
جس النبـــض، ومعرفة المدى الذي يمكن 

أن تصل إليه طموحات تركيا.
من يريـــد التعـــاون مع مصـــر عليه 
الاســـتجابة لأبســـط أنـــواع الالتزامات 
التدخـــل  عـــن  يمتنـــع  أي  السياســـية، 
فـــي الشـــؤون الداخلية للـــدول الأخرى، 
ويرفـــض احتضـــان معارضيها، وتقديم 
كل أنـــواع الدعـــم لهم، بل وتشـــجيعهم 
على ارتـــكاب الكثير من الموبقات الأمنية 

والسياسية.
من الصعوبـــة على أي دولـــة، مهما 
بلغت أزماتها، أن تقبل التعاون والتفاهم 
مـــع خصـــم يضعها في مصـــاف الأعداء 
الإســـتراتيجيين، فما بالـــك بتركيا التي 
لا تزال تـــؤوي الإخوان، وتقـــدم لهم كل 
أنواع الدعم المشـــروعة وغير المشروعة، 
وتعتبر ذلك من صميم أهداف سياستها 

الخارجية.
بالنظـــام  تعتـــرف  لا  لدولـــة  كيـــف 
المصري وتصفه رســـميا بأنه ”انقلابي“ 
وتريـــد التعاون معه؟ هـــذه كفيلة ببصم 
توجهاتهـــا بالإفـــراط فـــي الانتهازيـــة، 
وكفيلة أيضا برفض التقارب معها، لأنها 
تشـــكك في جديتهـــا، وتؤكـــد أن رغبتها 
الظاهرة فـــي التعاون محكومة بأغراض 

خفية.
إذا كانـــت أنقرة جـــادة في تخفيض 
مستوى التوتر عليها الالتزام بمجموعة 
المعاييـــر التي أعلنتهـــا القاهرة صراحة 
أكثر من مرة، وأبرزها تســـليم العناصر 
المتورطـــة في أعمـــال إرهابية وقعت في 
مصـــر، ورفـــع يدها عـــن دعـــم الإخوان، 
وعدم التدخل في شـــؤون الدول العربية، 
ووقف شحن المعدات والمرتزقة إلى ليبيا، 
والامتناع عن سياسة البلطجة في شرق 
المتوســـط. فهل يستطيع أردوغان الإقدام 
على هذه الخطوة الكبيرة؟ أشـــك طبعا، 

لأنها تعني نهايته السياسية.
قد تكون هذه الشـــروط قاســـية على 
أردوغـــان، غيـــر أن المعطيـــات المصرية 
تثبت أنها ضرورية، لذلك تندرج إشارات 
الغزل التـــي أطلقها جاويـــش وأقطاي، 
للمراوغـــات  الحاكمـــة  الأطـــر  ضمـــن 
التركية، التي تريد الهـــروب إلى الأمام، 
والحد مـــن الضغـــوط المتوقعـــة عليها، 
لأن بعـــض الدول الغربيـــة بدأت تتململ 
من تصرفاتها، وروســـيا تـــرى تداعيات 
ســـلبية عليها قد لا تستطيع تحملها في 
ســـوريا وليبيا، لأن تركيا تريد ممارسة 

غطرستها على موسكو.

سياســـية  دوائـــر  تدفـــع  الجزائــر –   
بـــكل ثقلهـــا من أجـــل إعـــادة النظر في 
من  ملف ســـجناء ”العشرية الســـوداء“ 
المحســـوبين علـــى الجبهـــة الإســـلامية 
هـــؤلاء  واعتبـــار  المحظـــورة،  للإنقـــاذ 
ســـجناء رأي، لكن الـــذي غاب عن أذهان 
هـــؤلاء موقـــف فئـــة ضحايـــا الإرهاب 
الذيـــن لا زالوا ينظـــرون للحزب المذكور 
العائليـــة  مآســـيهم  وراء  أنـــه  علـــى 

والاجتماعية.
اســـتنكر أفراد مما يعرف بـ“ضحايا 
الإرهـــاب“ فـــي حديـــث مـــع ”العـــرب“، 
الدعوات التي مـــا انفكت تطلق من حين 
لآخر، من أجل إطلاق ســـراح الســـجناء 
الإرهابيـــين المشـــاركين في تلـــك الحقبة 
الدموية، والمتسببين في مآسي المجتمع 
الجزائـــري وفي أزمة كبيـــرة في البلاد، 
واعتبروهـــا خيانـــة لتضحيـــات هؤلاء 
الذيـــن قدمـــوا حياتهـــم قربانـــا لإنقاذ 
البـــلاد وراحـــوا ضحية غدر المشـــروع 

الإسلاموي.
يقول موسى بدور ”لقد فقدت والدي 
وأنا طفل صغيـــر، وأذكر أن جدي قضى 
أياما ســـوداء بحثا عن جثته، التي عثر 
عليها بمساعدة أفراد الدفاع الذاتي، في 
حالة تقشـــعر لها الأبدان.. وإذا رضيت 
أنـــا وعائلتـــي علـــى مضض بمشـــروع 
المصالحـــة الوطنيـــة بـــين 1999 و2005، 
فإننـــي لـــن أقبـــل الآن أن أرى إرهابيين 
آخرين يطلق ســـراحهم بدعوى الظروف 

الإنسانية“.
ويضيف ”لقـــد تجرعت أنا وإخوتي 
مآســـي الفجيعة واليتم غير العادي، ولا 
أملك تفاصيل عن السجناء الذين يجري 
الحديث عنهم من أجل إطلاق سراحهم، 
لكن أرفض العفو عن أي إرهابي تســـبب 
فـــي مأســـاة، وإذا كانـــت الدعـــوى قـــد 
وجهت لرئيس الدولة، فالأجدر أن توجه 
لعائلات الضحايا أولا، فلا أحد يمكن أن 
يكون وصيا على دمـــاء أهلنا وأقاربنا، 
ونحن أصحاب الحق الشـــرعيين الذين 

يعفون أو لا يعفون“.
ويلفت المتحدث إلى أن ”التعاطف مع 
سجناء الرأي أمر مشروع وإنساني، لأن 
المســـألة تتصل بوضع سياســـي تعيشه 
البـــلاد منذ أكثـــر من عـــام، وبانتفاضة 
شـــعبية ضد النظام القائـــم، ولأن هؤلاء 
سجنوا لأسباب سياسية واضحة، فإنه 
لا يتوجـــب أن يتم الركـــوب على الموجة 
مـــن طـــرف أي كان، أو توظيف الوضع 
مـــن أجل إلحاق الســـجناء الإســـلاميين 

بالوضع“.
ويدعـــو المتحدث فعاليات ونشـــطاء 
أي  رفـــض  إلـــى  الشـــعبي،  الحـــراك 
محاولة لتمييع مطالبهم المشـــروعة، لأن 
الالتفاف الشـــعبي لن يتحقق إلا بتجاوز 
وإفشـــال  الأيديولوجيـــة  المرجعيـــات 
موجة  لتصـــدر  الإســـلاميين  منـــاورات 
الاحتجاجـــات المتدفقـــة، ولا يمكـــن بأي 
حال من الأحـــوال المقارنة بين ســـجناء 

الحراك وبين سجناء العشرية الدموية.
وكان النائـــب عـــن حركـــة العدالـــة 
والبناء الإســـلامي حســـن عريبي، وجه 
رســـالة إلـــى الرئيس عبدالمجيـــد تبون، 
يدعوه فيها إلى ”إطلاق ســـراح معتقلي 
الحراك الشـــعبي، وســـجناء العشـــرية 
الدمويـــة“، فـــي إشـــارة للعشـــرات من 
الإســـلاميين الذيـــن يقضـــون عقوبـــات 
ســـجن متفاوتة منذ حقبة التســـعينات، 
في إطار ما كان يعرف حينها بـ“مكافحة 

الإرهاب“.
ويعـــد النائـــب حســـن عريبـــي من 
الأصوات النادرة، التي لا تتورع في كسر 

صمت الإســـلاميين في القضايا المعقدة، 
التـــي يتفاداهـــا هؤلاء من أجـــل تلافي 
المواجهـــة مع الســـلطة، حيـــث ندد في 
أكثر من مناســـبة بما أسماه ”التضييق 
الممنهج منذ عدة عقود على نائب رئيس 
الجبهة الإســـلامية للإنقاذ المنحلة علي 
بلحـــاج، الممنـــوع من الحركـــة والتنقل 

والمشاركة في النشاط السياسي“.
والآن يلوح بورقة ســـجناء العشرية 
الإنســـانية  الأوضاع  بدعوى  الدمويـــة، 
والظـــروف التـــي حوكموا فيهـــا، لكنه 
لم يفصـــح عن مســـؤوليتهم في أحداث 
بعينهـــا أو تعاطفهـــم مـــع أخـــرى، كما 
هو الشأن بالنســـبة للقيادي أنور هدام 
المقيم في الولايات المتحدة الذي تعاطف 
مـــع التفجيـــر الذي اســـتهدف منتصف 
التسعينات مقر الأمن بوسط العاصمة، 
رغـــم أن غالبيـــة الضحايـــا كانـــوا من 

المدنيين العزل.
وذكر النائب في رســـالته بأنه ”رغم 
مـــرور أزيد مـــن عام كامـــل على الحراك 
المبـــارك إلا أن ملفـــات كثيـــرة مـــا زالت 
عالقة ولم تر النور، بل رأينا في بعضها 
تراجعا كســـجن نشـــطاء الحراك الذين 
كان لهـــم الفضـــل في إســـقاط العصابة 
أمثال عبدالله بن نعوم وياســـين خالدي 
وســـمير بلعربـــي ومحمد بـــلال منادي 

وكريم طابو.. وغيرهم“.

وأضـــاف ”من تلك الملفـــات والمظالم 
أيضا قضية المساجين السياسيين، 160 
سجينا محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد، 
بينهم عسكريون ومدنيون اعتُقلوا بداية 
الأزمة السياسية والأمنية في البلاد عام 
1992، بســـبب انتمائهم أو تعاطفهم مع 
الجبهة الإســـلامية للإنقاذ بعد حظرها 
في مـــارس 1992، واتُهم هؤلاء بتخطيط 
وتنفيـــذ عمليات عنف، مـــن قِبل محاكم 
عســـكرية ومحاكم خاصة واســـتثنائية 
أنشـــأتها الســـلطات بعد توقيف المسار 

الانتخابي جانفي 1992“.
أن  إلـــى  عريبـــي  حســـن  وذهـــب 
”التفســـيرات الحقوقية أوضحت بالأدلة 
الكافيـــة عدم دســـتورية الأحكام المطبقة 
عليهم، ولا عدالتها وشـــططها، ومطالبة 
هؤلاء بإعادة المحاكمات، إلا أن الســـلطة 
مـــا زالـــت تصر فـــي عنـــاد لا طائل من 
ورائه مـــن مجرد توصيفهم بمســـاجين 
سياســـيين، وعدم استفادتهم من تدابير 
العفو التي ينصّ عليها قانون المصالحة 

الوطنية الصادر عام 2005“.
”مســـاجين  أن  المتحـــدث  واعتبـــر 
مســـاجين  بدورهـــم  هـــم  التســـعينات 
سياســـيون مثل مســـاجين الحراك، وأن 
الطابع والظروف والخلفيات التي تحيط 
بهم هي ظروف سياســـية، وأن قضاءهم 
لفتـــرات ســـجن تصل إلـــى 26 عاما كان 

بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية“.
وقـــال في صرخة إنســـانية تتجاهل 
مأساة إنسانية أخرى يلخصها ضحايا 
الإرهاب، إن ”هؤلاء المســـاجين تجاوزوا 
اليوم سن 60 ســـنة وأنهكتهم الأمراض 
وطول السجن، ومن ورائهم أهل وعوائل 
لا يرجون من وراء إطلاق ذويهم إلا هدفا 
إنســـانيا نبيـــلا، مـــن أجـــل أن يكملوا 
معهـــم ما تبقى مـــن حياتهم خاصة وأن 
عـــددا منهـــم وافتـــه المنية بـــين جدران

السجون“.

مغازلة تركية لمصر 

تستهدف اختراق تحالف شرق المتوسط
مناورات ومساومات التجارة ورقة أنقرة المعتادة لترويض الخصوم

القاهرة تدير ظهرها لأنقرة

صوت سجناء العشرية السوداء

محمـــد أبـوالفضـــل
كاتب مصري

صابر بليدي
صحافي جزائري

أنسنة قتلة العشرية 

السوداء تنكأ جراح الجزائر

وجهت أنقرة مرة أخرى رســــــائل سياســــــية للقاهرة هدفها إعادة العلاقات، 
ــــــة رغم أنها تدرك جيّدا أن شــــــروط مصر للمضي في  لكن بحســــــابات تركي
ذلك لن تكون ســــــهلة، ومنها رفض التدخل العســــــكري فــــــي ليبيا ودفع قطر 
ــــــزام ببنود المصالحة كاملة مع دول الخليج، علاوة على معارضة مصر  للالت
لإيواء النظام التركي لجماعة الإخوان. محاولة تركية جديدة تســــــتعمل ورقة 
المغازلات والمساومات التجارية لها مقاصد أخرى منها تفكيك تحالف شرق 

المتوسط، وهي خطة لن تجد أذنا صاغية في مصر.


